الرد على من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية
رضا أحمد صمدي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدى عباده إلى صراط مستقيم ، دينا قِيَمَاً ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ، وأصلي وأسلم على سيد الأنام وحسنة الدهر والأيام ، خِيَرَةُ البشرية ، وشامة الإنسانية ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . وبعد :


فإن مسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية من المسائل التي حدث فيها اختلاف بين العلماء ، وأحببنا أن نبين مذهبنا الذي ترجح لنا بمقتضى الأدلة الشرعية وقواعد الاستدلال ، حريصين على النقل عن أئمة الشأن ، وما ذكرنا في هذه الرسالة من أدلة واستدلالات فجُلُّه منقول عن رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في القراءة خلف الإمام ، فإذا لم نَعْزُ ففي البيان هنا غُنْيَة .


وسنحصر النقاش حول الرد على أدلة الرأي المخالف ( وهو القائل بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية ) ، أما الأدلة التي اعتمدنا عليها في القول بعدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الجهرية فَسَتَرِدُ في ضمن الردود والمناقشات  .


وقد وضعنا هذه الرسالة تَذْكِرَةً لأنفسنا ونصحا للمسلمين ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلة بالتي هي أحسن فيما يجوز فيه الخلاف ، آملين ألا يكون في ذلك شِقاق وفرقة ، وإن حدث فَنَبْرَأُ إلى الله منه وممن يتولى كِبْرَه ، ونسأل الله عز وجل  أن يقينا شرور الأهواء إنه وَلِيُّ ذلك والقادر عليه .
تحرير محل النـزاع والخلاف في المسألة 

اعلم – رحمني الله وإياك – أن محل النـزاع في المسألة هو قراءة المأموم خلف الإمام في الركعات التي يجهر فيها إمامه بالقراءة ، وما عدا ذلك فالراجح عندنا وجوب القراءة عليه .


والحاصل أن المصلي إما أن يكون منفردا أو إماما أو مأموما ، فالمنفرد والإمام يجب عليهما قراءة الفاتحة مطلقا في الصلاة السرية والجهرية ، أما المأموم فيجب عليه أن يقرأ حال الركعات السرية كالظهر والعصر والأخيرتين من العشاء وثالثة المغرب ، أما في الركعات التي يجهر فيها الإمام فلا يجب عليه القراءة ولا يجب عليه السكوت ، ولكن المستحب المتأكد في حقه الإنصات والاستماع إلى قراءة الإمام ، فإن لم يسمع قراءة الإمام لبُعْد المكان أو لتَعَطُّل مُكَبِّر الصوت أو لصَمَمٍ فيجب عليه قراءة الفاتحة عملا بالأصل .


والخلاف في قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية بين العلماء تَرَاوَحَ بين ثلاثة مـذاهب : طرفين ووسط :


المذهب الأول : وهو مذهب القائلين بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا ، على المنفرد والإمام والمأموم في السرية والجهرية ، وهو الجديد من قولي الشافعي ومذهب البخاري وكثير من المُحَدِّثين . وهذا هو الطرف الأول .


المذهب الثاني : وهو مذهب القائلين بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم
 في السرية والجهرية ، وهو مذهب الحنفية ، وهذا هو الطرف الثاني .


المذهب الثالث : وهو الوسط بين المذهبين ، حيث يقول بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد والمأموم في الركعات التي يسر فيها الإمام أو لا يسمع فيها المأموم قراءة إمامه ، أما الركعات الجهرية فلا تجب عليه قراءة الفاتحة ، ويستحب له استحبابا أكيدا الإنصات لقراءة الإمام ، وهذا مذهب المالكية والرواية المنصورة في مذهب أحمد ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد حكاية الإجماع على هذا القول ، وذكر شيخ الإسلام أيضا أنه المتواتر عن الصحابة والتابعين .
الرد على ما استدل به الشافعي والبخاري رحمهما الله 

في القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا

فأما ما استدل به البخاري والشافعي رحمهما الله على وجوب قراءة الفاتحة مطلقا ( منفردا وإماما ومأموما في السرية والجهرية ) فهو ما رواه البخاري وغيره في صحيحه قال : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سُفْيانُ قال حدثنا الزُّهْرِي عن محمود بن الربيع عن عُبَادَة بن الصامِت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَاب ) .


وهو عُمدة ما استدل به القائلون بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا ، ولم يُعَوِّلُوا في الباب على دليل ذي بَالٍ سوى هذا الحديث ، لذلك سيكون مِحْوَرَ الرد على أصحاب هذا المذهب مع التعرض للأدلة الأخرى والجواب عن هذا الحديث من ثلاثين وجه :

(1)
أن تمام الرواية : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا ) ، وهي من رواية مَعْمَر عن الزهري أخرجها مسلم وأحمد ، وزعم البخاري أن عامة الثقاة لم يتابعوا معمرا على هذه الزيادة  ، وهو تَعَقُّبٌ لا يؤثر ، فمعمر ثقة حافظ ، ولا يؤثر انفراده ، خاصة إذا كانت الزيادة لا تنافي رواية الآخرين كما تقرر في مصطلح الحديث.


على أن للزيادة شواهد صحيحة منها ما رواه أبو داود عن أبي سعيد قال : أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر . قال الحافظ في الفتح (2/243) بسند قوي ، وقال البَنَّا في الفتح الرباني (3/195) : قال ابن سَيِّد الناس : وإسناده صحيح ورجاله ثقاة .


ولذلك لم يلتفت الحافظ ابن حجر في الفتح لنقد البخاري وذكر هذه الزيادة عند شرح الحديث في الفتح وسكت عنها . وصححها غيره من الأئمة .


قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة في رسالته في القراءة خلف الإمام ( مجموع الفتاوى 23/289) : وهذا يدل على أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام ، فإن أحدا لا يقول إن زيادته على الفاتحة وترك إنصاته لقراءة الإمام في هذه الحال خير، ولا أن المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحة.

(2)
مما يدل على أن المراد بهذا الحديث الإمام دون غيره ما رواه مسلم عن أبي هُرَيْرَة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بقراءة . قال أبو هريرة : فما أَعْلَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَعْلَنَّاهُ لكم ، وما أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ لكم .


وأورد الإمام مسلم هذه الرواية بعد حديث أبي هريرة مرفوعا : (من صلى صلاة لم يقرأ فيها  بفاتحة الكتاب فهي خِدَاجٌ )
 والسر في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لبيان أن المراد بالحديث الإمام دون غيره ، فالمأموم لا يسمع أحد قراءته .


فإن قيل : في سنن أبي داود من رواية محمد بن إسحاق عن مَكْحُول عن محمود بن الربيع عن عبادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءة في الفجر ، فلما فرغ قال : لعلكم تقرءون خلف إمامكم ؟ قلنا : نعم ، قال : فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب . 


فالجواب عن هذا من أربعة وجوه :

(1)
أن هذا الحديث ضعيف فيه ثلاث عِلَلٍ :

الأولى:
أنه من رواية مكحول وهو مُدَلِّسُ وقد عَنْعَنَ في جميع الطرق المروية عنه .

الثانية :
أنه من رواية محمد بن إسحاق ، وهو وإن كان صرح بالتحديث فقد انفرد بهذه الزيادة : ( لعلكم ..) ولذلك لم يعتمدها البخاري في صحيحه فروى أصل الحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . وقد قال الحافظ أبو زُرْعَة الرَّازي ( انظر سير أعلام النبلاء 13/80) : إذا انفرد ابن إسحاق بالحديث لا يكون حجة ، ثم روى له حديث القراءة خلف الإمام ، وما ورد من متابعات لمحمد بن إسحاق فلا يُعَوَّل عليها لضعفها .

الثالثة:
أن إسناده مضطرب عن مكحول ،فمرة يرويه عن عبادة ومرة عن محمود عن عبادة ومرة عنه عن نافع عن عبادة ، وكلها في سنن أبي داود ، ومرة عن محمود عن أبي نُعَيْم عن عبادة رواه الدَارَ قُطْنِيّ .

(2)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ( المجموع 23/268) : وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ، ضعفه أحمد وغيره من الأئمة ، وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا الموضع ، وبين أن الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة إلا بأم القرآن ) فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ، ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة ، وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين ، وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقـدس ، فقال هذا الكلام ، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة .

(3) قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع : عن حديث : ( إني أراكم تقرءون وراء إمامكم ، فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) : ضعيف ( ضعيف أبي داود ) . ثم قال في الحاشية : قلت : وقد حققت فيه أنه إنما يصح منه قوله : ( فلا تفعلوا إلا بأم القرآن ) وفي حديث آخر : ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) وهذا اللفظ ينفي وجوب الفاتحة وراء الإمام في الجهرية ، لقوله : ( إلا أن يقرأ … ) فتأمل ، وأما قوله : ( لا صلاة لمن …) فهو حديث آخر في الصحيحين وغيرهما هكذا مختصرا . أهـ كلامه حفظه الله .


 وقال في حاشيته على مشكاة المصابيح عند التعليق على هذا الحديث (1/270) : هذا لا يدل على وجوب الفاتحة وراء الإمام كما يظن ، بل على الجواز ، لأن الاستثناء جاء بعد النهي ، وذلك لا يفيد إلا الجواز ، وله أمثلة في الاستعمال القرآني ، وتفصيل ذلك لا يتسع له المقـام ، فمن شاء التحقيق فليرجع إلى كتاب ( فيض القدير ) للشيخ أنور الكَشْمِيري ، ويشهد لذلك ما في رواية ثابتة في الحديث بلفظ : ( لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) ، فهذا كالنص على عدم الوجوب فتأمل . أهـ .

(4)
سلمنا صحة الحديث ، ولكن لا دلالة فيه ، ففي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هل يقرءون وراءه بشيء أم لا ؟ ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان قد أمرهم بذلك ، وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، ولو بين ذلك لهم لفعله عامتهم ، ولم يكن ليفعله الواحد والاثنان منهم ، ولم يكن يحتاج إلى استفهامه ، فهذا دليل أنه لم يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر ، ثم إنه لما علم أنهم يقرءون نهاهم عن القراءة بغير أم الكتاب ، وما ذكر من التباس القراءة عليه تكون بالقراءة معه حال الجهر ، سواء كان بالفاتحة أو غيرها ، فالعلة متناولة للأمرين ، فإن ما يوجب ثقل القراءة والتباسها على الإمام منهي عنه .

      فمعنى الحديث : لا تقرءوا خلف الإمام بأي قرآن لئلا تَلْبِسُوا عليه قراءته ، إلا بفاتحة الكتاب فاقرءوا بها على وجه لا يحصل به الالتباس أو الإلباس . ( وهو مطابق للمذهب الصحيح أن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الجهرية غير واجبة وترك القراءة غير واجب أيضا ) .

(3)
سلمنا أن الحديث ليس خاصا بالإمام  كما بينا ، وأنه عام للمأموم في كل الأحوال والإمام والمنفرد ، لكنه مخصوص بقوله تعالى : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) .


وقد نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة . ذكر الإجماع على ذلك الإمام أحمد بن حَنْبَل ، فمن زعم أن هذه الآية عامة فقد خالف العموم بوجوب الإنصات والقراءة ، ومن زعم أنها خاصة بالقراءة خارج الصلاة فقد خالف الإجماع في أنها نزلت في القراءة في الصلاة ، وخالف الإجماع على أن الاستماع للقراءة خارج الصلاة ليست واجبة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (23/269) ، وعلى فرض أنها خاصة بالاستماع للقراءة خارج الصلاة ، فدخول استماع المأموم إلى الإمام في الآية من باب أولى ، لأنه إذا كان الاستماع إلى القارئ خارج الصلاة واجبة حيث لا يجب الائتمام به فاستماع المأموم أوجب حيث ثبت بالدليل الصحيح الصريح وجوب ائتمام المأموم بالإمام في قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) .


ولا يرد أن هذه الآية نزلت في مكة وحديث عبادة بالمدينة فيثبت النسخ ( كما قال القرطبي رحمـه الله ) ، لأن ذلك يستلزم إثبات أن الآية لم تنـزل إلا في مكة ، ودون ذلك خَرْطُ القَتَاد ، فيجوز أن تكون نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة شأن كثير من الآيات كما هو معلوم في علوم القرآن ، بل إن الثابت فعلا أنها نزلت بالمدينة كما ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية : وقال إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عِيَاض عن أبي هريرة قال : كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) أمروا بالإنصات . وأبو هريرة أسلم بعد عبادة بن الصامت ، فعلى قياس جعلهم حديث عبادة مَدَنِيَّاً لا تكون الآية منسوخة بحال .

(4)
أن الأمر بالإنصات في الآية : ( وإذا قرئ القرآن ..) المقصود به حصول التدبر ، ولا ينازع المخالف أن المأموم لا يقرأ وراء الإمام في الجهرية مازاد على الفاتحة ، ويستدلون بذات الآية على لزوم الاستماع إلى ما زاد على الفاتحة ، لأنه من القرآن ، والفاتحة أم القرآن ، وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة ، وهي أفضل سور القرآن ، وهي التي لم ينـزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في  الزبور  ولا في القرآن مثلها فيمتنع أن يكون المراد من الآية الاستماع إلى كل القرآن دون الفاتحة مع إطلاق لفظ الآية وعمومها ، وإذا كان المأموم مأمورا ( إجماعا ) بالاستماع إلى الزائد عن الفاتحة مع أن قراءة الزائد مستحبة ، فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الإمام الفاتحة وهي الفرض وكيف يؤمر باستماع التطوع دون استماع الفرض .

(5)
وهو مفرع على ما قبله : أنه إذا كان الاستماع إلى القراءة الزائدة على الفاتحة واجبا بالكتاب والسنة والإجماع فالاستماع لقراءة الفاتحة أوجب . وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بقراءة الفاتحة وما تيسر ، فالقائل بوجوب قراءة الفاتحة صائِرٌ إلى القول بوجوب قراءة ما زاد لا محالة إذ محل الاستدلال واحد والتفريق بحديث عبادة بن الصامت لا يتم لأنه ثبت فيه الأمر بقراءة الزائد أيضا .


أما نحن فمَخْلَصُنا أن هذه الأحاديث في حق الإمام أو المنفرد ، ووجوب قراءة الزائد على الفاتحة على كل منهما ليس ببعيد ( وليس هذا محل البحث ) أما المأموم فالإجماع منعقد على عدم وجوب قراءة الزائد من الفاتحة عليه .

(6)
أن حديث عبادة مخصوص بحديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا ، وعلمنا صلاتنا ، فقال : ( أقيموا صفوفكم ، ثم ليؤمكم أحدكم ، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) .


وزعم بعضهم أن زيادة : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) شاذة ، وليس بشيء ، فقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه الذي قال فيه : أنه أورد فيه ما أجمعوا عليه . وصحح حديث أهل السنن عن أبي هريرة مرفوعا : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) ، فلما سئل الإمام مسلم : لِمَ لَمْ يورده في صحيحه ؟ قال : إنه إنما أورد فيه ما أجمعوا عليه .


قال شيخ الإسلام في الاستدلال بهذا الحديث : فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به ، فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته لم يكونوا مؤتمين به . 

(7)
وهو مفرع على ما قبله : أن متابعة المأموم للإمام مقدمة على غيرها ، حتى في الأفعال ، فإذا أدركه ساجدا سجد معه  وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر ، وهذا لو فعله منفردا لم يَجُزْ ، وإنما فعله لأجل الائتمام ، فيدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد ويسقط به ما يجب على المنفرد .

(8)
قال شيخ الإسلام : والمقصود بالجهر استماع المأمومين ، ولهذا يُؤَمِّنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر ، فإذا كانوا مشغولين بالقراءة فقد أُمِرَ أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته ، وهو بمنـزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه ، ويخطب من لم يستمع لخطبته ، وهذا سفه تنزه عنه الشريعـة ، ولهذا رُوِيَ في الحديث : ( مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا ) فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه . أهـ

(9)
ويخصص حديث عبادة أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وصححه الشيخ أحمد شاكر من طريق الزُّهْرِي عن ابن أُكَيْمَة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاةٍ جَهَرَ فيها ، فقال : ( هل قرأ معي أحد منكم آنفا ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله ، قال : إني أقول ما لي أُنَازَعُ القرآن ) قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد اختلف النُّقَّاد في هذه الزيادة : فانتهى الناس .. هل هي من كلام أبي هريرة أو من كلام الزهري ، ورجح شمس الدين ابن القَيِّم أن قوله : فانتهى الناس ، من كلام أبي هريرة ، ورَدَّ على من نفى ذلك بكلام نفيس في حاشيته على مختصر سنن أبي داود ، وزاد الأمر تحقيقا الشيخ أحمد شاكر في شرحه للمسند . وعلى ذلك فقول أبي هريرة حجة في نقل عمل الصحابة بما يعد إجماعا منهم على ذلك ، ولا يقدح في هذا النقل من أبي هريرة زعم من زعم أن هذا مخالف لمذهبه في وجوب القراءة خلف الإمام ، فإن هذا لم يثبت صريحا عن أبي هريرة ، بل ثبت خلافه كما سيأتي ، ولو ثبت مخالفة أبي هريرة للحديث لكانت الحجة في الحديث وفي عمل الصحابة الذين نقل عنهم . ولو تنـزلنا وذهبنا إلى أن قوله : فانتهى الناس .. من كلام الزهري فلا تنتقص الحجة أيضا بذلك .


قال شيخ الإسلام : وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل على أن الصحابة لم يكونوا يقرءون في الجهر مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن الزهري من أعلم أهل زمانه أو أعلم أهل زمانه بالسنة ، وقراءة الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة التي يعرفها الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، فيكون الزهري من أعلم الناس بها ، فلو لم يبينها لاستدل بذلك على انتفائها ، فكيف إذا قطع الزهري بأن الصحابة لم يكونوا يقرءون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الجهر .


ويزيد هذا الوجه وضوحا الوجه التالي :

(10)
أن عدم القراءة خلف الإمام في الجهرية هو عمل أهل المدينة ، نقل ذلك الإمام ابن العربي في تفسيره ، ولا شك أن عمل أهل المدينة المعتبر الذي يقدمه الإمام مالك على غيره من الأدلة إنما هو إجماع الصحابة والتابعين السابقين للإمام مالك ، وهم بلا شك من القرون الثلاثة المعتبرة ، وإجماع الصحابة والتابعين من أوثق الإجماعات كما قال أهل العلم .


ويتأكد هذا الأمر بالوجه الحادي عشر :

(11)
وهو أن الإمام أحمد نقل الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر . ولا شك أن نقل أحمد للإجماع - على تَشَدُّدِهِ المعروف في الإجماع لدرجة أن كَذَّب مُدَّعِيَه  – لَدَلِيْلٌ على صحة هذا الإجماع ، وقد ذكر هذا الإجماع  عن الإمام أحمد الإمام أبو داود في مسائله عن أحمد صفحة (37) ، ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو البصير بروايات أحمد .


ويقول شيخ الإسلام أيضا : ومعلوم أن النهي عن القراءة خلف الإمام في الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، كما أن القراءة خلف الإمام في السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفي وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف عنهم .أهـ


فاجتمع عندنا الإجماع الذي نقله أبو هريرة عن عمل الصحابة ( أو الإجماع المنقول عـن الزهــري ) والإجماع الذي نقله الإمام أحمد ، والتواتر الذي أثبته شيخ الإسلام ( وَهُوَ مَنْ هُوَ في العلم بالخلاف ومذاهب العلماء ) وعمل أهل المدينة الذي نقله ابن العربي ( رحم الله الجميع ) ، فكل هذه الإجماعات كافية في تخصيص حديث عبادة ولا ريب ، لما تقرر من أن دلالة الإجماع مقدمة على دلالة النص لطُرُوْءِ العوارض على الأخير كالنسخ والتخصيص والإضمار وغير ذلك بخلاف الإجماع .


ومما يزيد هذا الإجماع وضوحا ما ورد عن الصحابة من آثار صحيحة صريحة في المنع من القراءة خلف الإمام ، وهو محمول على الجهرية لما سبق . وهو ما نوضحه في الوجه الثاني عشر :

(12)
عن جابر بن عبد الله قال : من صلى ركعة لم يقرأ فيها ، لم يصل إلا وراء الإمام . رواه مالك في الموطأ ، وقال الدارقطني : الصواب موقوف . وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (2/420) : سنده صحيح .


وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل : هل يقرأ خلف الإمام ؟ يقول : إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام ، وإذا صلى وحده فليقرأ ، قال نافع : وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام . رواه مالك وعبد الرزاق . وقال الألباني : سنده صحيح .


وعن عطاء بن يَسَار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال : لا قراءة مع الإمام في شيء . رواه البَيْهَقِي وقال الألباني : سنده صحيح  .


وعن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف الإمام فقال : أَنْصِتْ للقرآن ، فإن في الصلاة شُغُلاً ، وسيكفيك ذلك الإمام . وقال الألباني : سنده صحيح .


قال شيخ الإسلام : وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة وأهل الكوفة من الصحابة ، وفي كلامهما تنبيه على أن المانع : إنصاته لقراءة الإمام . أهـ 


وعن علي بن أبي طالب قال : من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة . رواه البخاري في جزئه والدارقطني وابن أبي شَيْبَة بسند قال فيه الألباني : جيد .


وعن كثير بن مُرَّة أن أبا الدَّرْدَاء سئل أفي كل صلاة قراءة ؟ فقال : نعم . فقال رجل : وجبت هـذه . فقال أبو الدرداء : ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم . رواه النسائي والدارقطني والبيهقي وقال : الصواب أن أبا الدرداء قال ذلك لكثير بن مرة . وقال الألباني : سنده صحيح .

(13)
قد ثبت النهي عن منازعة الإمام في غير ما حديث ، ولا شك أن قراءة الفاتحة مع الإمام فيه منازعة من الجانبين ، فمن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم : ( إني أقولُ ما لي أُنَازَعُ القرآن ) رواه أحمد وغيره وقد مَرَّ .


ومن تلك الأحاديث ما جاء عن ابن مسعود قال : كانوا يقرءون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( خَلَّطْتُمْ علي القرآن ) رواه أحمد في المسند والبخاري في جزئه وأبو يَعْلَى والبَزَّار وقال الهَيْثَمِي في المجمع : ورجال أحمد رجال الصحيح . وحسن إسناد أحمد الأستاذ الأرْنَاؤُوط في تخريجه للمسند . 


وعن عمران بن حصين أن رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم : في الظهر أو العصر ، فقال أيكم قرأ بـ ( سبح اسم ربك الأعلى ) فقال رجل من القوم : أنا ، فقال : ( قد عرفت أن بعضكم  خالَجَنِيْهَا ) . رواه مسلم وابن حبان . والمخالجة : المجاذبة والمنازعة ( انظر القاموس المحيط مادة خلــج ) .


وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه فلما قضى صلاته ، أقبل عليهم بوجهه ، فقال : ( أتقرءون في صلاتكم خلف الإمام ؟ فسكتوا ، فقالها ثلاثا ، فقال قائل أو قائلون : إنا لنفعل ، قال : ( فلا تفعلوا ، وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه ) . رواه البخاري في جزئه والدارقطني وابن حبان . وكل ما مر صحيح أو حسن إن شاء الله .


وغني عن البيان أن ترك المنازعة يجب أن يكون من المأموم لأنه مأمور بالاقتداء بإمامه . 


وظاهر من حديث أنس أن الصحابة أثبتوا قراءةً سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهيا عاما عن تلك القراءة ، ثم أمرهم بقراءة الفاتحة ، فلا يعدو هذا الأمر بقراءة الفاتحة أن يكون من جنس ما أثبته الصحابة ونهاهم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره ، فإن كان من جنس ما أثبته الصحابة ونهاهم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تناقض ، لأن مقصود النهي عدم حصول المنازعة ، ولو أمرهم بجنس ما نهاهم عنه لحصلت المنازعة ، وهذا باطل قطعا .


وإما أن يكون الأمر بالقراءة من غير جنس ما نهاهم عنه وهي القراءة في النفس وسيأتي بيانها . 

(14)
أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة ، لأن هذه الأمور الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمة  فكان بيانها في القرآن مما يحصل به مقصود البيان ، وجاءت السنة موافقة للقرآن .

(15)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :  لو كان القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين : إما أن يقرأ مع الإمام وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ ، ولم نعلم نزاعا بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة ولا غيرهـا ، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة ، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر .


بل نقول : لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر والاستماع مستحبة ، لاستحب للإمام أن يسكت لقراءة المأموم ، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء ، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم .


وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون ، و لا نقل أحد هذا عنه أحد ، بل ثبت عنه في الصحيح سكوته بعد التكبير للاستفتاح ، وفي حديث أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته في أول الصلاة ، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ليقرأ الناس الفاتحة قدر سكوت الاستفتاح لسأله الصحابة عن ذلك لأنه مما تتوافر الدواعي على نقلـه ، كيف وقد نقلوا لنا ما أقل شأنا من ذلك .


وفي السنن أنه كان له سكتتان : سكتة في أول القراءة وسكتة بعد الفراغ من القراءة ، وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة الفاتحة ، ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سكتات ولا أربع سكتات ، فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات أو أربع فقد قال قولا لم ينقله عن أحد من المسلمين ، والسكتة التي عقب قوله : ( ولا الضالين ) من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي ، ومثل هذا لا يسمى سكوتا ، ولهذا لم يقل أحد من العلماء إنه يقرأ في مثل هذا . ومعلوم أنه لم يسكت إلا سكتتين ، فعلم أنه أحداهما طويلة  والأخرى بكل حال لم تكن طويلة متسعة لقراءة الفاتحة .


وأيضا لو كان الصحابة كلهم يقرءون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى ، وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ، فكيف ولم ينقل هذا عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرءون الفاتحة ، مع أن ذلك لو كان مشروعا لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله ، فعلم أنه بدعة  . أهـ كلامه بتصرف .


وقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرءون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، من كلامه الدقيق رحمه الله ، فلقد نفى ورود الفعل عن الصحابة ولكنه لم ينف ورود القول ، وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب . رواه البخاري في جزئه وقال الألباني : سنده حسن .


ولكنه من الواضح أن قول أبي هريرة رضي الله عنه ليس فيه إيجاب قراءة الفاتحة ، فإنه حدد وقت القراءة بوقت سكوت الإمام ، وقوله : ( فاغتنموا ) إشارة إلى فوات محل قراءة الفاتحة بفوات سكوت الإمام . وفي كلام أبي هريرة فائدة أخرى نبه عليها الشيخ الألباني حفظه الله حيث قــال ( الضعيفة 2/24) : وفيه دليل على أن قول أبي هريرة في – مسلم - : ( اقرأ بها في نفسك يا فارسي )  إنما يعني قراءتها في سكتات الإمام إن وجدت ، وهذه فائدة هامة فخذها شاكرا لله تعالى . أهـ


ويعني حفظه الله أن مذهب أبي هريرة ليس وجوب قراءة الفاتحة مطلقا كما زعم البعض ، بل مذهبه كما يتضح من مجموع الروايات وجوب القراءة في السكتات كما هو بين .


تنبيه : من زعم أن الدارقطني صحح حديث السكتة التي يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقد افترى على الدارقطني ، فقد أشار الدارقطني نفسه إلى ضعف هذا الحديث في سننه (336/1).

(16)
لا يقال : إن في قراءة المأموم خروج من الخلاف وأخذ بالاحتياط ، حيث إن القارئ للفاتحة صلاته صحيحة يقينا وغير القارئ في صحة صلاته خلاف ، فإن من العلماء من يبطل صلاة الذي يقرأ خلف الإمام في الجهرية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، فلا سبيل إذا للخروج من الخلاف ، بل الذي   يَتَعَيَّنُ : أن يعمل بما يوجبه الدليل الشرعي .

(17)
قال ابن العربي في ترجيح عدم القراءة خلف الإمام ( بعد أن ذكر الترجيح بعمل أهل المدينة وبظاهر القرآن والسنـة ) قال : الوجه الثالث في الترجيح أن القراءة مع جهر الإمام لا سبيل إليها فمتى يقـرأ ؟ فإن قيل : يقرأ في سكتة الإمام ، قلنا: السكوت لا يلزم الإمام فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض.

(18)
في قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية مخالفة لأربعة أوامر :

الأول
:
عدم الإنصات .

الثاني
:
عدم الائتمام .

الثالث
:
المنازعة أي فعل ما يفعله الإمام في وقت واحد .

الرابع
:
عدم التدبر والخشوع .


وأما الاستماع للإمام في الجهرية فيحقق المقصود من القراءة وهو التدبر مع موافقة الأوامر الأخرى.

(19)
لا يجوز تخصيص حديث أبي موسى الأشعري أو حديث أبي هريرة في الأمر بالإنصات بحديث عبـادة ، فيكون المعنى : الأمر بالإنصات فيما عدا الفاتحة . لأن حديث أبي موسى وأبي هريرة في قراءة المأموم خلف الإمام ومع ضَمِيْمَة قوله تعالى : ( فاستمعوا له وأنصتوا ) يكون قاطعا في إرادة المأموم خلف الإمام في الجهرية فهو أخص مطلقا بحيث لا يحتمل التخصيص ، أما حديث أبي عبادة فعام في المأموم وغيره بإجماع الطرفين ، وعليه فيتعين أن يكون حديث أبي موسى وأبي هريرة هو المخصص لعموم حديث عبادة لا العكس .

 (20)
أن حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة وآية الأعراف لم يدخلها التخصيص قط بنص أو إجماع  ، أما حديث عبادة فمخصوص بحديث أبي بكرة في المسبوق ، ومخصوص بالصلاة بإمامين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة قرأ من حيث انتهى أبو بكر ولم يستأنف قراءة الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى . وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر مخصوص وجب تقديم المحفوظ .

(21)
أن تخصيص آية الأعراف وحديثي أبي موسى وأبي هريرة يلزم منه تأويل المعنى الظاهر لها ، أما العكس فلا يلزم التأويل لأن حديث عبادة خاص بالإمام كما أسلفنا ، وقد تقرر أن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويـــل .

(22)
أن العمل بعموم آية الأعراف وحديثي أبي موسى وأبي هريرة لا يحصل به إهمال مدلول النصوص الأخرى وتركها لأن المستمع متحقق للقراءة كما سيأتي بيانه ، بل المستمع قارئ ( في اللغة والعرف والشرع ) ، وقد تقرر أن إعمال الأدلة كلها أولى من إهمال بعضها .

(23)
أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ) فيه بيان لأمرين :

الأول
:
قوله : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) يفيد أن حالة الائتمام غير حالة الانفراد وأن لها أحكام تخصها ، فلما نص عليها علمنا أن ما نص عليه من الأحكام التي تخص حالة الإمامة خارجة عن مدلول النصوص الأخرى ، وحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) عامة للإمام وغيره ، فتعين حمل العام على الخاص .

الثاني
:
بيان علة الأمر بالإنصات ، حيث رتب الأمر بالإنصات على الائتمام بالفاء عن طريق الإيماء والتنبيه ، وهو من المسالك التي تفيد العِلِّيَة عند الأصوليين ، فعلم أن غير المنصت ليس بمؤتم . أما المستمع فمؤتم ومحقق لمقصود القراءة وهو التدبر ،  فعلم أن المستمع ممتثل لكل الأوامر الواردة في المسألة ، أما غير المنصت فمخالف لبعضها ، وما يتحقق به الامتثال من كل الوجوه أولى مما تحصل به المخالفة من بعض الوجوه .

(24)
قال ابن العربي في حديث أبي موسى الأشعري : ( وإذا قرأ فأنصتوا ) ، قال : وهذا نص لا مطعن فيـه ، يعضده القرآن والسنة وقد غمزه الدارقطني بما لا يقدح فيه . أهـ 

(25)
ويخصص حديث عبادة : حديث عبد الله بن شَدَّاد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) .


قال شيخ الإسلام : وهذا الحديث رُوِيَ مرسلا ومسندا ، لكن أكثر الأئمة الثقاة رووه مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده بعضهم ، ورواه ابن ماجة مسندا ، وهذا المرسل قد عَضَّدَه ظاهر القرآن والسنة ، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ، ومُرْسِلُه من أكابر التابعين ، ومثل هذا المرسَل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم ، وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسَل ( أي الذي يعضده ظاهر القرآن وعمل عامة أهل العلم به ) . وليراجع هذا الحديث وتصحيح العلماء له نصب الراية للزيلعي وإرواء الغليل للألباني .


وعلى ذلك فدلالة هذا الحديث قاطعة في نفي القراءة عن المأموم ، لكنه مخصوص بالأمر بالقراءة في السرية لأن الإمام حينئذ ليست له قراءة معتبرة يمكن للمأموم أن يستمع إليها .

(26)
بضميمة حديث عبد الله بن شداد مع حديث عبادة لا يكون هناك تعارض ألبتة بين نصوص المسألة ، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) على أنه يستمع فتحصل له القراءة المأمور بها .

(27)
قال شيخ الإسلام : والمصلحة الحاصلة للمأموم بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها ، بدليل استماعه لما زاد على الفاتحة ، فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين ، وهو القراءة ، فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع أفضل له من القراءة، علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ ، وهذا المعنى موجود في الفاتحة وغيرهـا ، فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل بالقراءة وحينئذ فلا يجوز أن يُؤْمَرَ بالأدنى ويُنْهَى عن الأعلى .


وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) أهـ 

(28)
الاستماع للإمام له حكم القراءة ، بل يُطْلَقُ عليه أنه قراءة شرعا ولغة وعرفا . 


أما شرعا فلما يلي : 

فلقوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) . 

وقال الله تبارك وتعالى : ( وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ، ربنا ليضلوا عن سبيلك ، ربنا اطمس على أموالهم واشْدُدْ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . قال : قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمـــون ) فتأمل قوله تعالى : ( قد أجيبت دعوتكما ) ، كيف أثبت وجود دعوتين حال كون الداعي هو موسى فقط لقوله تعالى : ( وقال موسى ..) ، والمعلوم أن الداعي الثاني هو هارون الذي كان يستمع ويؤمن ، إذ لو كان يدعو معه لقال : وقال موسى وهارون .

ومما سبق يعرف أن المستمع له حكم القارئ بنص القرآن والحديث .


وأما لغة فإن اللغة تطلق على قراءة السر ( أي القلب ) قراءة ، وهي قراءة النفس المقصودة في حديث أبي هريرة وغيره من الروايات : اقرأ بها في نفسك . قال ابن العربي : وقد وجدنا وجها للقراءة مع الجهر ، وهي قراءة القلب بالتدبر والتفكر ، وهذا نظام القرآن والحديث ، وحفظ العبادة ومراعاة السنة ، وعمل بالترجيح والله أعلم ، وهو المراد بقوله تعالى : ( واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ) .


وأما عرفا : فمن طالع كتابا بعينه وفهمه وتدبره دون أن يتلو حروفه أو يتحرك لسانه يصح له في عرف الناس أن يقول : قرأت هذا الكتاب .

(29)
إذا افترضنا أن جميع المأمومين يقرءون خلف الإمام ، فيكون جهر الإمام حينئذ لمن لا يستمع له ، فلا يكون هناك فائدة في جهر الإمام أصلا، ولا يكون هناك فائدة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمَّنَ فَأَمِّنوا ) لأنهم يكونون قد أمنوا على قرآن لم يستمعوه ولا استمعه أحد منهم .

(30)
بقي أن نرد على شبهة أخيرة : وهي أنه لا تعارض بين أحاديث النهي عن المنازعة وبين الأمـر بقراءة الفاتحة مطلقا ، حيث يستطيع أن يقرأ بالمخافتة فلا تحصل المنازعة ولا المخالجة .


والجواب أن المخافتة ولو كانت بأدنى حس تَلْبِسُ على الإمام ، قال شيخ الإسلام : وهذا أمر محسـوس . ويـجاب أيضا مع ذلك بأن المأموم لو خافت فستحصل المنازعة ، لأنه سينازع القراءة مع الإمام ، فإما أن يهوش على الإمام وهذا مجمع على كراهته ، وإما سيهوش على نفسه فلا يحصل التدبر الذي هو مقصود القراءة . ( الصواب يهوش ، وأما يشوش فليس بعربي ) .


وكذلك من أجاز القراءة في السكتات التي تعقب آيات الفاتحة ، فإذا قرأ الإمام ( الحمد لله رب العالمين ) قرأ المأمـــوم ( الحمد لله رب العالمين ) ، فهذا لم يَقُلْ به أحد من أهل العلم ، حاشا أبا البركات جد شيخ الإسلام  . ومع أنه لا دليل عليه فإنه يناقض الواقع في كثير من الأحوال ، فما الحل لو لم يسكت الإمام على رؤوس الآي وقرأ الفاتحة في نَفَسٍ واحد ؟ أو كانت السكتات قصيرة جدا بحيث تستحيل القراءة المعتبرة فيها ؟!!

(31)
مما يدل على أن حديث عبادة : ( لا صلاة ..) لا يدل على العموم أن كثيرا من الأحاديث التي وردت على نفس صيغة النفي للجنس لم تدل على العموم لورود المخصِّص بأدلة أخرى ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من سمع النداء فلم يُجِبْ فلا صلاة له إلا من عذر ) رواه أبو داود والبيهقي والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا . والجمهور على أن صلاة الرجل في بيته مع عدم وجود العذر صحيحة مع اختلافهم في لحوق الإثم والكراهة .


وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا بِرَّ أن يُصام في السفر ) رواه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو وقال الألباني : حسن . ومعلوم أن المذهب القائل باستحباب الصوم في السفر لمن أطاقه مذهب مشهور معتبر . 


ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ) رواه مسلم وأبو داود عن عائشة مرفوعا . ومعلوم أن الصلاة بحضرة الطعام ليست باطلة على قول عامة أهل العلم .


كل هذا يدل على أن (لا) التي لنفي الجنس نص في عموم النفي ولكنها لا تمنع التخصيص كما ظهر لك من الأمثلة ، وبهذا يتجلى خواء قول من قال إن حديث عبادة قطعي في بطلان صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب .

وبعد فهذه الأوجه التي رددنا بها على استدلال من قال بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا بحديث عبادة بن الصامت ، قصدنا بها بيان القول الأجدر بالاتباع والأحرى بالعمل والتطبيق ، وكذلك القول المحقق للمقاصد الشرعية والمصالح المعتبرة .

مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما ذهبنا إليه هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والمذاهب المتبوعة بل حكى على هذا القول الإجماع إمام جليل هو الإمام أحمد بن حنبل .

وغني عن القول أن المسألة من فروع العبادات التي يلزم العالم المجتهد أن يتحرى فيها الدليل ، وأما المقلد فيتحرى اتباع العالم التقي الذي يطمئن لتقليده .

وأجمع العلماء أن صلاة كلا الفريقين صحيحة عند أصحابهما ، فيجوز ائتمام شافعي بحنفي والعكـس ، أما الحكم ببطلان الصلاة فهو باعتبار قول القائل به ، فمن تبنى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية فلم يقرأ فصلاته باطلة ، وليس صلاة كل من لم يقرأ الفاتحة والحال كهذه أنه تبطل صلاته ، مادام قد اعتبر في قوله بالدليل الشرعي المعتبر .

كل ذلك ليعلم الناس أن القول بعدم وجوب الفاتحة قول معتبر ، وليس قولا خارجا عن أقوال أهل السنة كما يزعم البعــض ، بل هو قول وجيه بل قوي وراجح تعضده أدلة قوية متكاثرة من القرآن والسنة والإجماع والقياس .

ولا سبيل إلى احتكار الحق في مثل هذه المسائل ، بل ينبغي أن يتغافر أهل العلم فيما بينهم وأن يسعهم ما وسع السلف رضوان الله عليهم . 
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه ، والله هو المسئول عن إصلاح ذات البين ، والحمد لله رب العالمين  .
بانكوك  . سبتمبر 1999م
� أما الإمام والمنفرد فعندهم أن قراءة مطلق قرآن فرض تبطل الصلاة بتركه ، أما قراءة الفاتحة فواجبة لا تبطل الصلاة بتركه ، فلو قرأ سورة أخرى غير القرآن صحت صلاته مع الإثم بترك الفاتحة ، ولو لم يقرأ مطلقا بطلب صلاته ، جريا على قاعدة الحنفية في التفريق بين ما ثبت بقطعي وهو الفرض ، وما ثبت بظني وهو الواجب .


� كل ما ورد على حديث عبادة : ( لا صلاة ..) يرد على حديث أبي هريرة : ( …فهي خداج ..) .
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